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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

العلم الإجمالي انحلال-4
بالعلم الوجداني

بالتكليف في العلم التفصيليّ 
بعض أطراف العلم 

الإجمالي

بمقدار علم إجمالي حصول 
دائرة المعلوم بالإجمال في 

من الأطراف أصغر

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

انحلال-4
العلم الإجمالي 
بالعلم الوجداني

ليّ العلم التفصي

علم إجمالي 
أصغر

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 



4

انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

العلم انحلال-4
الإجمالي بالعلم 

الوجداني

انحلاله الحقيقي 
بمعنى زواله وجدانا

بمعنىانحلاله الحكمي 
جريان الأصل المؤمن 

في أطرافه الأخرى

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
رض في انحلاله الحكمي فيما لو  فو-المقام الثاني•

ان عدم تحقق الانحلال الحقيقي، و ه  يعنوي رريو
.ذورالأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا مح

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
الّذي لا ان الأصل الترخيصي في الطرف: تقريبهو •

الي علم به تفصيلا أو خارج عن دائرة العلم الإرمو
الصغير يجري بلا معارض، لأن الطورف اخخور لا
م ض ع للأصل فيوه، و هوذا يعنوي انمودام الور ن 

دم الثالث من أر ان منجزية العلم الإرموالي المتقو
.شرحما

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



7

هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟
 توا عون و إنّما يقع البحث هنا بعد فورض تلوليم مانعيّتوه  ب•

د فق الترخيص في تمام الأطراف،  ما هو  المعوروف لوديمم، 
ة لحرم ة تعارف بينهم التسليم بكون العلم الإجماليّ علّة تامّ 

امّ ة علّ ة ت، و اختلف ا في أنّه هل هو  أياوا المخالفة القطعيّة
حموه رالعراقيّأو لا، فذهب المحقّق لوجوب الموافقة القطعيّة 

رّه هو  قدّس سالنائينيّ، و المشم ر عن المحقّق العليّةاللّه إلى 
الكوامميّ ، و ه  مذ  ر في بعض عبائر تقرير الشيخالاقتااء

قتاواء على تش يش في ذلك، بحيث  أنّ مفاهيم العليّّة و الا
.لم تكن واضحة الحدود عنده آنذاك

57؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تقريبات أخرى لشبهة التخيير
ي و قد اتاح من مجم ع ما تقدم في المقاموا  الثلا وة ان العلوم الإرموال•

فتجوب اط يجري فيما الاحتي-أي م ارد الشك في المكلف به-بالتكليف
لمحذور الا ان ذلك ليسحرمة المخالفة القطعية فالا عن الم افقة القطعية 

بعض أطراف العلم الإرموالي بول  ب تي عن رريان الترخيص في تمام أو
ة و لمبنوى خلافا لمبنى المشم ر بالنلبة إلى حرمة المخالفلمحذور إ باتي 
.*حتى بالنلبة إلى ور ب الم افقة القطعية( قده)المحقق العراقي 

قد اتضح ممامر بطلان هذا المبن ي   أن الح حيح ه و م ا انته ي الي   *•
. مال فتأملالمحقق العراقي   إن كان في تفسيره لحقيقة العلم  الإجمالي إج

(مهدي الهاد ي الطهراني) 

197: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
إلّا ان هذا الانحلال الحكموي بنواء علوى ملولك •

اموا الاقتااء في منجزية العلم الإرمالي واضح، و
لوم بناء على مللك العليوة فحيوث يقوال بوان الع

الإرمالي ينجز ال اقع ابتداء لا مون بواب تعوارض
يجري الأص ل الشرعية أو العقلية في الأطراف فلا

ق الأصل حتى في الطرف ال احود لاحتموال انطبوا
.المعل م بالإرمال المنجز عليه

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ل و من هنا حاول أصحاب مللك العلية إ با  الانحلا•

لي عون الحكمي في المقام بإبراز قص ر في العلم الإرما
يليالتنجيز بعد ان تنجز أحد طرفيه بمنجز تفص

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
بدع ى ان العلم الإرموالي لا بود و ان يكو ن صوالحا •

هوذا لتنجيز معل مه على  ل تقدير أي سو اء  وان فوي
ر الطرف أو ذاك فإذا  ان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخو

ينجوز  العلم التفصيليّ لم يوتمكن العلوم الإرموالي ان
معل مه في ذلوك الطورف لأن المتنجوز لا يتنجوز مورة

لمقام أخرى و عليه فلا يك ن العلم الإرمالي منجزا في ا
الطرف فيجري الأصل الترخيصي العقلي أو الشرعي عن

.اخخر بلا محذور
249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
هما مما  لتامقدمتينو هذا الاستدلال يشتمل على •

:لا يمكن الملاعدة عليه
ان العلووم الإرمووالي لا بوود و ان يكوو ن -الأولووى•

سو اء صالحا لتنجيز معل مه على  ول تقودير أي
. ان في هذا الطرف أو ذاك

تنجوز ان المتنجز بمنجز آخر لا يمكن ان ي-الثانية•
.بالعلم الإرمالي

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ب لا يناسوقد تقدم في بحوث سوابق انوه المقدمة الأولى و •

ي و ان القائل بتنجز ال اقوع بوالعلم الإرموال*مللك العلية
اعدة  ل طرف من أطراف العلم انما يتنجز و لا تجري فيه ق
يوف قبح العقاب بلا بيان لك نوه مون مو ارد احتموال التكل

المنجز 

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
س با  بن اء بل يناسب  بناء على تفسيرنا   إن لم يك ن منا*•

ن اء علي ظاهر كلام المحقق العراقي، لأن العلم الإجمالي، ب
ينظ ر علي مسلك العلية في تفسيرنا، ينجز الج ام  ال ذي

إلي  مفر غا عن تححح    انطباق   عل ى الخ ارج   ه ذا
العل م الجام  محتمل في الطرفين فلابد من امك ان تنجي ز

مه دي. ) الإجمالي للط رفين حت ى يك ون منج زا  فتأم ل
(الهاد ي الطهراني

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ب العلم الإرموالي ل رو يناسب مع مللك اقتااء انما و •

حود واحود الم افقة القطعية التي نلبتما إلى الطرفين علوى
رمالي فم  فيقال بأنه إذا لم تجب الم افقة القطعية بالعلم الإ
.لا ي رب الم افقة في أحد الطرفين بخص صه

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

:و المقدمة الثانية يرد عليما•

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ان هذا الونم  مون الاسوتدلالا  فوي الملوائل -أولا•

تبوارا  الأص لية و الفقمية التي هي أمو ر تورتبب بالاع
ر سديد، الشرعية أو بمدر ا  العقل العملي في نفله غي

يعيوة إذ ليس باب التنجيز بواب اخ وار و الاو اهر الطب
موا ان ليقاس بما فيقال موثلا بوان المتنجوز لا يتنجوز  

الم ر د لا ي رد أو العرض لا يتعدد على محل واحود 
الفة و بل بابه باب إدراك العقل لحق الطاعة و قبح المخ

عدمه 
250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

ص فلا بد و ان يررع إليه ليرى هل يخص•
حكمووه بعوودم التنجيووز و قووبح العقوواب 

 أو بخص ص ما إذا  ان التكليف محوتملا
يعم موا إذا  وان معل موا بعلوم إرموالي 

يوه محتمل الانطباق و لكن  ان أحد طرف
. معل ما بعلم تفصيلي

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ح و من ال اضح انه على تقودير القو ل بقاعودة قوب•

 ارد العقاب بلا بيان و الق ل بعدم رريانموا فوي مو
ال قود العلم الإرمالي لأن التكليف المعل م بالإرم

تنجز بالعلم 

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
فمجرد حص ل علم أو منجوز تفصويلي فوي أحود•

طرفيه لا ي روب تخفيوف حوق طاعوة المو لى و 
كوس بل على الع*ازدياد التأمين و العذر للمكلف

.يلت رب مزيد التنجيز في أحد الطرفين
هذا ل ي  إددي ادا  للت أمين   الع ذر ب ل نفي ا  *•

(انيمهدي الهاد ي الطهر. ) للتنجيز الزائد فتأمل

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ا ل  تنزلنا عون الملاحاوة المنمجيوة أياو-و  انيا•

نقوو ل بأنووه أي مووانع موون ان يكوو ن حووال العلووم 
بين  ل ارتماع سبالإرمالي و العلم التفصيليّ حال 

جيوز هو  التنمنمما تام في نفله على ملبب واحد
في ذلك الطرف مع اسوتقلال العلوم الإرموالي أي

اخخور، احتمال ال اقع المنجز بالعلم لتنجيز الطرف
.*فمذه الكلما  أساسا لا مأخذ لما
250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
في   هذا إذا كان السبب باقي ا  عل ي س ببيت   *•

.إشكال فتأمل
ي ة   الحق أن مشكلة الشهيد الحدر ه و ف ي كيف•

ى   لا تنجز الواق  بالعلم فإن  يخالط  بح ق الم ول
 البرائ ة ارتباط بينهما كما بيناه في حجية اليق ين

(مهدي الهاد ي الطهراني) العقلية 

250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
جوب ان يالانحلال الحقيقوي  م انه في  ل حالة يثبت فيما •

ين زمانوا الإرمالي متحدالمعلومالتفصيليّ و المعلوميك ن 
التفصويليّ لأن العلمالعلمينلا يشترط التعاصر بين نفس و 

المتأخر زمانوا إذا أحورز  و ن معل موه مصوداقا للمعلو م 
ي الإرمالي من أول الأمر أياا ي رب انحلال العلم الإرمال

رد فولا و انمدام ر نه الثاني فيلري العلم من الجامع إلى الف
مانا في حتى الطرف القصير ز-يبقى علم إرمالي له طرفان

ليقال بتنجيزه -طرف و الط يل في الطرف اخخر
250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
انوه بوالعلم التفصويليّ فالانحولال الحكموي و هذا بخولاف •

لتفصويليّ فل  تأخر العلوم اتعاصر العلمين دمانا يشترط فيه 
عن الإرمالي لم يجز ارتكاب الطرف اخخر و ان فورض ان

معلو م المعل م التفصيليّ  ان  ابتا من أول الأمر لأن هوذا ال
ابقة لوم يكون التفصيليّ بالنلبة إلى تلك الفترة الزمنية اللو

فوي ء فالأصل في الطرف اخخر يعارض الأصلمنجزا بشي
ذه هذا الطرف بلحاظ تلك الفترة الزمنية من أول الأمر، و هو

. من الثمرا  المترتبة بين الانحلالين
250: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
، و ه  أنّ الانحولال [1]ء ينبغي التنبيه عليه بقي هنا شي•

علو م الحقيقيّ حيث يك ن يشترط فيوه عودم توأخّر الم
أخّر عنه التفصيليّ عمّا تنجّز من المعل م الإرماليّ فل  ت

لم يتم الانحلال،
•______________________________

علوم تعرّض أستاذنا الشميد رحمه اللّه لمذا المطلب فوي مبحوث ال[ 1]•
إن )ا ننتمي الإرماليّ، و لكنّا نقلناه إلى هنا  ي نلتغني عن بحثه حينم

.إلى مبحث العلم الإرماليّ( شاء اللّه

374: ص : ..... بلحاظ الأصول الشرعية-33752ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
فإذا علمنا بنجاسوة أحود الإنواءين فوي أوّل •

ما في النمار، و علمنا تفصيلا بنجاسة واحد منم
آخر النمار، فوالعلم الإرموالي  ابوت بإحودى

من أوّل النمار إلى ما قبولإحداهما: نجاستين
مون أوّلالأخورىحص ل العلم التفصويليّ، و 

النمووار ملووتمرةّ حتووى بعوود حصوو ل العلووم 
التفصيليّ، 

374: ص : ..... بلحاظ الأصول الشرعية-33752ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
صويليّ و لكن لا يشترط فيه عدم توأخّر العلوم التف•

لمنوا عن العلم الإرماليّ، ففي المثال اللابق لو  ع
أوّل في آخر النمار بنجاسة واحد منمما تفصيلا من

الإرموال و التوردّد مون الونّفس لا النمار فقد زال
محالة في آخر النموار، فينحولّ العلوم، و يتبورهن

العلم انحلاله بنفس برهان انحلال العلم الإرماليّ بو
.التفصيليّ

376: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
يليّ عون و أمّا الانحلال الحكميّ فيشترط فيه عدم تأخّر العلم التفصو•

لمعلو م على عدم تأخّر المعل م التفصيليّ علوى ادائداالعلم الإرماليّ 
ال اللوابق المنجّز بالعلم الإرماليّ، فل   ان العلم التفصيليّ فوي المثو

حلالا بنجاسة واحد منمما في آخر النمار لم ينحلّ به العلم الإرماليّ ان
توة مون أوّل حكميّا حتى مع فرض تعلّق العلم التفصويليّ بنجاسوة  اب

النمار، 

376: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
عة القصيرة مون ذلك لأنّ المعل م بالعلم التفصيليّ بالنلبة لتلك القطو •

يرة مون الزمان لم يكن منجّزا  ي ينحل العلم المردّد بين القطعة القصو
أحد الفردين و الفرد الط يل انحلالا حكميّا، و هذا من أهوم الثمورا 

.بين الانحلال الحقيقيّ و الحكميّ

376: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



30

انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

376: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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الحقيقيّميزان الانحلال
الاستدلال بالعقل•
.و أمّا العقل: ق له•
اسووتدلّ ا بووالعلم الإرموواليّ ب روو د واربووا  و ( 1)•

.محرّما   ثيرة، فلا بدّ من الاحتياط 
لوم و الج اب عنه يت قّف على بيان ميوزان انحولال الع•

الإرماليّ حقيقةً أو حكماً؛ حتّوى يتّاوح الحوال فوي
.المقام

89؛ ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ ؛ ج
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الحقيقيّميزان الانحلال

قويّالحقيقد يت هّم أنّ ميزان الانحولال: فنق ل•
ليف أن يتعلّق العلم بأنّ ما عُلم إرمالًا من التك

 ئيّوة فإذا علم بم طه  هذا المعل م بالتفصيل
علّوق غنم بين قطيعة لا بدّ فوي الانحولال أن يت

موا العلم بأنّ هذه الغنم هي الغنم التوي تعلّوق ب
.العلم الإرماليّ

89؛ ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ ؛ ج
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الحقيقيّميزان الانحلال

يحتواج فوي الانحولال إلوى : و بعبارة أُخورى•
معل م بمقدار الالعلم التفصيليّ: أحدهما: أمرين

 م العلوم بانطبواق المعلو: الثوانيبالإرمال، و 
. بالإرمال على المعل م بالتفصيل

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال

على هذا قلّما ينحلّ علم إرماليّ، خص صواًو •
دم في الشبما  الحكميّة، بل يمكن دعو ى عو

.م رد فيما  ذلك

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
هوذا، و لكونّ هوذا خوولاف التحقيوق؛ لعودم تقوو ّم •

 فيه؛ الانحلال بالعلم بالانطباق، بل احتماله  افٍ

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
و ذلك لأنّ العلوم الإرموالي إنّموا يكو ن منج وزاً •

نّموا للأطراف إذا بقيت الأطراف على طرفيّتوه، و إ
لونّفس، تبقى عليما فيما إذا  ان الإرمال باقياً في ا

و إنّما يبقى الإرموال إذا  وان  ولّ طورف طرفواً 
لخلو ّ، للاحتمال بنح  القايّة الحقيقيّوة، أو مانعوة ا

إمّا ه  وارب أو الطرف اخخر، : فيصدق عليه

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
ى مووع العلووم التفصوويليّ ب روو ب طوورف لا يبقووو •

صويل الترديد؛ ضرورة خروج الطرف المعلو م بالتف
عن طرفيّة العلوم الإرمواليّ، لمناقاوة مفاديمموا،
فينحلّ العلوم الإرمواليّ، و لا يبقوى إرموال فوي

يل، و النّفس، فيصير أحد الأطراف معل مواً بالتفصو
.البقيّة محتملة

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال

ة أو مانعة تنحلّ القايّة الحقيقيّ: و بالجملة•
قايّة الخل ّ إلى قايّة حمليّة بتّيّة، و إلى

أُخرى  ذلك، أو قاويّة مشوك ك فيموا،
.من غير بقاء العلم الإرماليّ

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
للبب ل  خرج أحد الطرفين عن طرفيّة العلم با: إن قلت•

تّيّوة و الحادث لانحلّت القاويّة المنفصولة إلوى قاويّة ب
كال، مشك ك فيما مع بقاء أ ر العلم الإرمواليّ بولا إشو
مار،  ما ل  علم إرمالًا بنجاسة أحد الإناءين في أوّل الن
إنّ  مّ وقعت نجاسة في أحدهما المعيّن في آخر النمار، ف

إحداهما تصير معل موة تفصويلًا، و الأُخورى مشوك ك
ب الارتنوافيما، مع بقاء أ ر العلم الإرماليّ، و ورو ب

.عن الأُخرى

90: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
 ن باقياً يشترط في بقاء أ ر العلم الإرماليّ أن يك: قلت•

 فوي بالنلبة إلى الزمان الأوّل؛ أي يك ن المكلّف عالماً
الزمان الثاني ب ر د التكليف في الزمان الأوّل، 

91: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
ا باللبب بمذا يُفرَّق بين صيرورة بعض الأطراف مفصَّلًو •

الحادث، و بين احتمال الانطباق مون أوّل الأمور، فوإنّ 
الثاني ي رب الانحلال دون الأوّل،  موا أنّ هوذا وروه 
الافتراق بين ما نحن فيوه، و بوين الخوروج عون محولّ

.الابتلاء، أو إتيان بعض الأطراف

91: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
: فتحصّل ممّا ذ رنا•
يّة هو  صويرورة القاوميزان الانحلال الحقيقيّ أنّ •

حمليّة بتّيّة حمليّة بتّيّة م ربة، و: المنفصلة قايّتين
ة مشك  اً سالبة، إن  انت المنفصلة حقيقية، و قايّ

.فيما إن  انت مانعة الخل ّ

91: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقيّميزان الانحلال
ين فمو  صويرورة القاويّت: الانحلال الحكميّو أمّا •

اءً،  ذلك، لكن بإعمال تعبّد من الشارع و ل  إماو
ر  ما ل  قامت أمارة على أحد الأطراف، فإنّه يصوي

بحكوم المعل م الإرماليّ بما مفصَّلًا، و لا يبقى أ ره
. التعبّد

91: ، ص2انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ، ج
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الحقيقي، الانحلال الحكميالانحلال
اليوة إلوى و ل ض ح الفرق بينه و بين ما أفاده الشيخ نشير إشارة إرم•

..إن الانحلال : م ارد الانحلال، فنق ل
لوك هو  يك ن ب اسطة العلم التفصيليّ بالمعل م بالإرموال، و ذ: تارة•

.الحقيقيالانحلال
يك ن ب اسوطة قيوام أموارة معتبورة علوى إ بوا  المعلو م: و أخرى•

. بالإرمال في أحد الأطراف، و ذلك يلتلزم الانحلال الحكمي

311؛ ص4منتقى الأصول ؛ ج


